
الحكومـــة  نوايـــا  أثـــارت  تونــس –   
المشيشـــي  هشـــام  برئاســـة  التونســـية 
للمضـــي قدمـــا فـــي إصلاح المؤسســـات 
العمومية وهو ملف مُرحل منذ ســـنوات 
حفيظة الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
أعرق المنظمـــات النقابية فـــي البلاد، ما 
قد يســـرع بصـــدام جديد بين المشيشـــي 
والمركزية النقابية هذه المرة وذلك وســـط 
أزمة حادة تشـــهدها تونس على مختلف 

الأصعدة.
وصعّد الســـبت الأمين العام المساعد 
والناطق باسم الاتحاد، سامي الطاهري، 
مـــع المشيشـــي متهمـــا إيـــاه بـ“اختلاق 
مع المركزيـــة النقابيـــة. وذلك  المشـــاكل“ 
في وقت تحتد فيه الأزمة السياســـية في 
تونـــس ما يثير تســـاؤلات عمـــا إذا كان 
الاتحـــاد ســـيصطف مع الرئيـــس، قيس 
سعيد، ضد المشيشي الذي أجرى تعديلا 
وزاريا على حكومته أدخل البلاد في أزمة 

دستورية.
لإذاعـــة  تصريـــح  فـــي  والطاهـــري، 
أنّ  أكـــد  والخاصـــة  المحليـــة  موزاييـــك 
الاتحـــاد قرأ تصريـــح رئيـــس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي فـــي كلمتـــه مؤخـــرا 
التـــي قال فيهـــا ”لا خطوط حمـــراء أمام 
إصلاح المؤسسات“، على أنّها ”استفزاز 
واختلاق للمشاكل ودعوة إلى فتح صراع 

مع الاتحاد“، وفق تعبيره.
وقـــال الطاهـــري إنّ ”تصريح رئيس 
، ونحن  الحكومـــة جاء فيه ســـياق تحـــدٍّ
جاهزون لهـــذا التحدي“، داعيـــا إلى أن 
يكون بـــين الاتحاد والحكومـــة وضوحا 
في الرؤية من الآن بعيـــدا عن ”المواربة“ 

و“التغطية“.

وأكّـــد الطاهـــري أنّ ”الاتحاد لا يفهم 
غيـــر ذلك من هـــذا التصريح الـــذي كرّره 
الجمعـــة مدير ديـــوان رئيـــس الحكومة 
المعز لدين الله المقدم على إحدى القنوات 
الخاصـــة، بطريقـــة وصفهـــا بالرديئـــة 
والتـــي لا يمكـــن أن تكون إلاّ اســـتفزازا 
واضحا ودعوة للصراع مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل“.

وشـــدّد الطاهـــري علـــى أنّ الاتحـــاد 
متمســـك بالدفاع عن المؤسسات العمومية 
باعتبارهـــا ملكا للشـــعب، معترفا أنّ هذه 

المؤسسات تشكو العديد من المشاكل.
وكان المشيشـــي قد أثار مسألة إصلاح 
يضغـــط  التـــي  العموميـــة،  المؤسســـات 
المانحون الدوليون بدورهم من أجل الدفع 
نحو هذه الخطوة أو التفويت فيها، خلال 

كلمته في الجلســـة التي منح فيها البرلمان 
الثقة لفريقه الحكومي الجديد.

وقـــال المشيشـــي إن ”المرحلـــة المقبلة 
تتطلب أكثر مـــن أي وقت مضى الانطلاق 
في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي 
والمنشآت العمومية“، موضّحا أنّ ”الهدف 
من الإصلاح هو أوّلا وقبل كلّ شيء تطوير 
جـــودة الخدمات العموميـــة، إذ ينبغي أن 

يكون المرفق العموميّ فـــي خدمة المواطن 
بدعمه ومرافقته وأن يكون أداة للتيسير لا 

للتعسير، وللتسريع لا للتعطيل“.
وأضاف المشيشي أنه لا وجود لخطوط 
حمراء في هـــذا المجال على حـــد تعبيره. 
مؤكـــدا أنه ســـيتم إنشـــاء وكالـــة وطنية 
للإشـــراف على عملية إصلاح المؤسســـات 

العمومية.
ولكـــن هذه العملية قد تواجه معارضة 
شرســـة من الاتحاد بالرغم من الإشـــارات 
التـــي بعثـــت بهـــا المركزيـــة النقابية عن 

تأييدها لإصلاح المؤسسات العمومية.
وقـــال الطاهـــري إنّ الاتحـــاد يدعـــم 
جهود الإصلاح لكنه يرفض بشـــكل قطعي 
التفويـــت فيهـــا، قائلا ”نعم ثمـــة خطوط 
حمـــراء.. و70 ألـــف خـــط أحمر أمـــام بيع 

المؤسسات العمومية“.
وذكر المتحدث باســـم الاتحاد والأمين 
العـــام المســـاعد أنّ اتحاد الشـــغل كان له 
اتفاق مع المؤسســـات العمومية بمراجعة 
الهيكلـــة والحوكمـــة والتســـيير والإدارة 
ومصادر التمويل وتسوية وضعية الديون 
والإصلاحات الاجتماعيـــة، غير أنّه ”يبدو 
أنّ كلّ رئيـــس حكومـــة جديد يريد نســـف 
الاتفاقـــات الســـابقة ويبـــدأ التاريـــخ من 

حقبته متناسيا الطرف الاجتماعي“.
وكان الأمـــين العـــام لاتحـــاد الشـــغل، 
نورالديـــن الطبوبـــي، قـــد دعا الأســـبوع 
الماضي المانحين الدوليين إلى تفهم الوضع 
الهـــش في بلاده وذلك في أعقاب توصيات 
من صندوق النقـــد الدولي لتونس بالقيام 
بإصلاحات في المؤسسات العمومية. وهي 
المـــرة الأولى التي تتطـــرق فيها توصيات 
الصنـــدوق لهذا الملف، حيـــث قدم مقترحا 

يتضمن خطوة لإصلاح هذه المؤسسات.
كمـــا حذر صندوق النقد الدولي من أن 
العجز المالـــي لتونس ســـيتفاقم إلى أكثر 
مـــن 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
إذا لم تســـيطر الحكومة على مخصصات 
الدعـــم والأجـــور العامـــة، وذلـــك في ظل 
الاحتجاجات المســـتمرة في البلاد المطالبة 
بالشغل والتنمية منذ عشرة أيام في أرجاء 

البلاد.

وقـــال الطبوبـــي في حوار مـــع وكالة 
رويترز ”نعي جيدا أننا نحتاج إصلاحات 
ولكن إصلاحات تحترم الســـيادة الوطنية 
ودون شـــروط.. لكل بلـــد خصوصيته ولا 
يمكن مثلا أن تُطبق السياســـة التي جرت 
فـــي اليونـــان أو فـــي مصر فـــي تونس“. 
مضيفا أنه ”على صندوق النقد والمقرضين 
أن يتفهموا خصوصية الوضع الاجتماعي 
الهـــش في تونـــس، في البلد الـــذي يُعتبر 

استثناء في المنطقة“.
تُكابـــد  الـــذي  الطبوبـــي  وأضـــاف 
منظمتـــه من أجل تقريـــب وجهات النظر 
بين السياســـيين الذين يتصارعون حول 
الصلاحيات في بـــلاده، أن الاتحاد يريد 
أن يتفـــاوض مـــع حكومة قويـــة للاتفاق 
حـــول الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، لافتـــا 
إلى أنه مســـتعد لدراســـة كل المؤسسات 

العمومية حالة بحالة.

المشيشي يختلق 

المشاكل مع الاتحاد، 

ويدعو إلى الصراع معه

سامي الطاهري

يعدد احترازات منظمته النقابية على خيارات الحكومة

الإثنين 2021/02/01 4

السنة 43 العدد 11958 أخبار
 الربــاط – يتأهب البرلمـــان المغربي لعقد 
دورة اســـتثنائية بهـــدف المصادقـــة على 
التعديـــلات التـــي ســـيتم إدخالهـــا على 
القوانـــين الانتخابية التي تـــراوح مكانها 
منذ فترة، ما أثـــار انتقادات لاذعة من قبل 
العديد من الأحزاب للحكومة، لاســـيما مع 
بـــدء العد التنازلـــي للاســـتحقاق المحلي 

والبرلماني المقبل.
البرلمـــان  يختتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
دون  الحاليـــة  دورتـــه  القـــادم  الأســـبوع 
المصادقة على التعديلات التي أُدخلت على 
القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك 
بعد نهاية المشـــاورات بين وزارة الداخلية 
والأحـــزاب السياســـية دون التوصل إلى 
اتفـــاق حول جميـــع النقاط التـــي طُرحت 
للنقاش خلال هذه المشـــاورات، والتي من 
بينها اللائحة الوطنية للشـــباب والقاسم 

الانتخابي وغيرهما.
وكان مجلـــس المستشـــارين (الغرفـــة 
الثانيـــة مـــن البرلمـــان) قد أعلـــن في وقت 
ســـابق عن اتفاق حـــول الســـيناريوهات 
المتعلقة بشـــأن اختتام الـــدورة البرلمانية 
الحاليـــة، حيـــث تم الاتفاق علـــى اختتام 

الدورة في الـ9 أو الـ10 من فبراير 2021.
وحســـب ما ذكرته تقارير محلية، يبدو 
أن مجلـــس النـــواب (الغرفـــة الأولـــى من 
البرلمان) يتجه لنفس السيناريو من خلال 
اختتام الدورة الحالية يوم 9 أو 10 فبراير. 
وذكرت هذه التقارير أنه يُرتقب أن تتم 
الدعوة إلى عقد دورة برلمانية اســـتثنائية 
منتصـــف شـــهر فبرايـــر، ســـيكون جدول 
أعمالهـــا المصادقة علـــى التعديلات التي 

سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية.
وفيمـــا يترقـــب البرلمـــان أن تصـــادق 
الحكومـــة علـــى المشـــاريع التـــي حصلت 
بشـــأنها توافقات مع الأحزاب السياســـية 
علـــى غرار اللائحـــة الوطنية للشـــباب، لا 
تزال مســـألة القاســـم الانتخابـــي تراوح 

مكانها وسط تجاذبات بشأنها.
ويرفض حـــزب العدالـــة والتنمية ذو 
المرجعية الإســـلامية والذي يقود الائتلاف 
الحكومي تعديل القاسم الانتخابي، تحت 
ذريعـــة أن هذا القاســـم غير عـــادل ويفقد 
التمثيليـــة معناها، بينما يرى مراقبون أن 
الحزب يتشـــبث برفضه هذا من أجل عدم 
فقدان المزيد من المقاعد في الاســـتحقاقات 

المقبلة.
وتعالـــت مؤخـــرا الأصـــوات المنادية 
بضرورة البـــت في القوانـــين الانتخابية، 
وذلـــك بســـبب التأخـــر فـــي تحويلها إلى 
البرلمـــان من أجـــل مناقشـــتها والمصادقة 
عليهـــا قبيـــل الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 

المقررة في أكتوبر المقبل.
الأصالـــة  حـــزب  مؤخـــرا  ورفـــض 
والمعاصـــرة المعارض تأخر الحكومة الذي 
علـــى المصادقة  وصفـــه بـ“غير المفهـــوم“ 
والإفـــراج عن جميـــع القوانـــين المرتبطة 
بالاســـتحقاقات الانتخابية القادمة، وعدم 

إحالتها حتى اليوم على أنظار البرلمان.

نذر أزمة بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب المؤسسات العمومية في تونس

البراغماتية تتحكم بمشاركة إخوان الجزائر 

في الاستحقاقات الانتخابية

دورة برلمانية 

لمناقشة القوانين 

الانتخابية في المغرب

صابر بليدي 

 الجزائر – أبدت أكبر الأحزاب الإخوانية 
فــــي الجزائــــر اســــتعدادها للتكيــــف مع 
شــــرط المناصفة بين الجنســــين في لوائح 
الترشــــيح، المنصوص عليه في مســــودة 
قانــــون الانتخابــــات الجديــــد، المعروض 
على الطبقة السياســــية مــــن أجل الإثراء 
والمناقشــــة، في تلميح لقدرتها على تعبئة 
قواعدها النسوية عكس الأحزاب الأخرى 

التي أبدت تخوفها من المسألة.
وذكـــر رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالـــرزاق مقـــري، في نـــدوة صحافية 
عقدهـــا بالعاصمـــة، أن ”هذا الشـــرط لا 
يخيـــف حمس، وأن المناصفـــة لا تخيفنا 
لأن للمـــرأة حضـــورا قويـــا فـــي الحركة 
ومنـــذ بداياتهـــا فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، والمـــرأة كانت جزءا من ســـيرة 
نبينـــا الكريم، ولا ننتظـــر القوانين حتى 

نُنصفها“.
كمـــا لـــم يبـــد أي تخوف من شـــرط 
تخصيـــص القانون الجديـــد ثلث لوائح 
الترشـــيح، لفائدة الشـــباب الأقل من 35 
عاما، واســـتند في ذلك إلـــى أن ”المكاتب 
الولائيـــة لحركة حمس يقودها شـــباب، 
والشباب هم الوعاء الانتخابي لحمس“.

ويبـــدو أن حركـــة حمس، متحمســـة 
لدخول غمار الانتخابات المبكرة المنتظرة 
قبل نهاية السداسي الجاري، لتؤكد بذلك 
مبدأ ”المشـــاركة“ الـــذي يعتمده الإخوان 

في مسارهم السياسي، حيث لم يحدث أن 
قاطعوا أيا من الاستحقاقات الانتخابية، 
رغم الانتقادات التـــي يوجهونها لها في 

نهاية المطاف.
ومنـــذ نشـــأتها في مطلع تســـعينات 
القرن الماضـــي، دأبت حمس التي تكيفت 
مـــع كل التحويـــرات التـــي أدرجت على 
المنظومـــة الحزبيـــة فـــي البـــلاد، علـــى 
المشـــاركة فـــي مختلـــف الاســـتحقاقات، 
بدعـــوى أن المشـــاركة هي التي تســـمح 
بإحداث التغيير من الداخل ومن ممارسة 

دور الرقابة على المؤسسات التنفيذية.
وحتـــى لما ســـحب منها البســـاط في 
رئاســـيات مطلع الألفية، لمـــا رُفض ملف 
ترشـــيح مؤسســـها محفـــوظ نحناح في 
الاســـتحقاق الرئاسي، عمدت في النهاية 
إلى دعم مرشـــح الســـلطة آنذاك الرئيس 
الأســـبق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، رغم أن 
السباق تضمن إخوانيا آخر وهو عبدالله 
جـــاب الله، قبل أن تجدّ حادثة انســـحاب 

المرشحين الستة عشية رئاسيات 1999.

ومع ذلك يبـــدو أن عبدالرزاق مقري، 
الـــذي أعلن عـــن توجيه حركتـــه لوثيقة 
الإثراء الخاصة بها إلى مصالح رئاســـة 
الجمهوريـــة، غير مطمئـــن تماما لآليات 
وإمكانيات التزوير التـــي لا زالت قائمة، 
بحســـب التصريح الذي أدلى به لوسائل 

الإعلام في ندوته الصحافية.
ودعـــا مقري الســـلطة إلـــى ”ضرورة 
التحلـــي بالإرادة السياســـية في محاربة 
لتعزيز  الانتخابـــات  وحمايـــة  التزويـــر 
الثقة بين الحاكم والمحكـــوم، وأن تنظيم 
انتخابات حـــرة ونزيهة، لـــن يتحقق إلا 
بوجـــود إرادة سياســـية حقيقيـــة لـــدى 

النظام وليس بالقوانين المكتوبة“.
ولا يزال الإســـلاميون فـــي الجزائر، 
لنتائـــج  المؤلمـــة  بالذكـــرى  يحتفظـــون 
الانتخابـــات المنتظمـــة فـــي 2017، والتي 
لوعائهـــم  رهيـــب  تراجـــع  عـــن  أبانـــت 
الانتخابـــي، في ســـابقة هـــي الأولى من 
نوعها في تاريخ الإسلام السياسي، حيث 
منيت أغلبية الأحزاب الإسلامية بهزيمة 

ثقيلـــة، ولم يجـــد منظروها إلا مشـــجب 
التزوير والتلاعب بالأصوات لتبريرها.

وكشـــف مقـــري عـــن تقـــدم حركتـــه 
باقتراحات حول مسودة مشروع القانون 
العضـــوي للانتخابـــات، خصوصـــا في 
مـــا يتعلـــق بالتزوير وتضخيـــم النتائج 
ومحاربة المال الفاسد، غير أنه لم يكشف 
للصحافيين عن مضمون تلك الاقتراحات.
العقوبات  أغلـــظ  بـ“تســـليط  وطالب 
علـــى المزوريـــن، وعـــدم إســـقاط التهمة 
بالتقـــادم، وبرفـــع عـــدد المراقبـــين من 5 
إلـــى 7 أمـــام المكاتب، والســـماح بتدوين  

الملاحظات في محاضر الفرز“.
كمـــا أعرب عـــن عدم تخـــوف حمس، 
من عتبـــة الأربعة في المئة التي وضعتها 
مســـودة القانون، وأبدى تفهمه لما أسماه 
بـ“انشـــغالات الأحـــزاب الأخـــرى“، فـــي 
إشـــارة إلى الطبقـــة الحزبية الجديدة أو 
التي لم تشارك في استحقاقات انتخابية 
ســـابقة، التـــي طالبت بعـــدم تطبيق بند 
العتبـــة بأثـــر رجعي، على اعتبـــار أنه لا 

يحقق مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص بين 
جميع الأحزاب.

وفيما أثنـــى على الاقتراع النســـبي 
علـــى القوائـــم المفتوحـــة المقتـــرح فـــي 
مشـــروع قانون الانتخابـــات، كونه ينهي 
حقبة بيـــع المقاعد وترتيب القوائم داخل 
الأحـــزاب، ويقطـــع الطريق علـــى هيمنة 
المال السياسي، الذي شوه برأيه ”تركيبة 
المؤسســـات المنتخبـــة في الســـابق“، لم 
يوضح موقف الحركة مما وصفته أحزاب 
إســـلامية أخرى بـ“علمنة التشـــريع رغم 
الطابع المحافظ للمجتمع الجزائري“، في 

إشارة إلى شرط المناصفة.
ورغم تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي 
والسياســــي في البــــلاد خلال الأســــابيع 
الأخيرة، نتيجة تدهور الأوضاع الحقوقية 
الاحتجاجــــات  وعــــودة  والاقتصاديــــة، 
فــــي بعــــض المناطق مــــن البــــلاد، دخلت 
غالبيــــة الطبقــــة الحزبية في ســــباق مع 
الزمــــن لترتيــــب أوراقها تحســــبا لدخول 

الاستحقاق المبكر.

لا اعتراضات على المشاركة في الانتخابات

حركة حمس تتهيأ لخوض غمار الانتخابات المبكرة 
خرجــــــت حركــــــة مجتمــــــع الســــــلم 
ــــــر الأحزاب الإخوانية  (حمس)، أكب
ــــــر عن صمتهــــــا، حيث  فــــــي الجزائ
فــــــي  ستشــــــارك  أنهــــــا  ــــــت  أعلن
ــــــات المبكرة ما يعكس وفقا  الانتخاب
ــــــار الإخواني  ــــــين، حفاظ التي لمراقب
على انخراطه في أجندات الســــــلطة 
والاســــــتحقاقات التي تنظمها، رغم 
الهزيمــــــة التي مُني بهــــــا ممثلو هذا 

التيار في انتخابات 2017.

حركة حمس متحمسة 

للانتخابات المبكرة، لتؤكد 

مبدأ المشاركة الذي 

يعتمده الإخوان الذين لم 

يقاطعوا أي استحقاق


